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  طه محمد والي .د
ة ة الإسلام ة الاقتصاد والتجارة الجامعة الأسمر ل   أستاذ مساعد 

 
  ملخص ال 

ة مقراط ة في إطار الانتقال من حالة الثورة وعدم الاستقرار إلى حالة الدولة المستقرة والتحول نحو الد  ،مرت التجرة الليب
الغاءها لتجرة الدولة الجماهيرةمحاولات لإ الماضي؛ فهي  وجدت نفسها ما  ،عادة بناء الدولة من جديدة وقطع صلتها 

ة وللبناء الدستور والمؤسسي  مقراط عد وضع خارطة الطر المتمثلة في الإعلان الدستور أمام دولة تفتقد للتجرة الد
ضا للتوافقات  ،د الملزمة والحاكمة لمسار عمله وللإرادة المنفذة لهالذ غابت عنه الضوا والقواع ،الحديث والفاعل وأ

ة. مقراط ة وتحق مشروع بناء الدولة الد ة حول القاعدة الدستورة التي تنهي المراحل الانتقال   الوطن
ه فإن هذه م الدراسة تهدف للتعرف على التجرة الدستورة التي ترتب عليها وضع ملامح المرحلة الان عل ة للتنظ تقال

ا اسي في ليب ة في إطار  ،الس ضا المعوقات التي واجهت البناء الدستور المؤقت وحالت دون إنهاء المرحلة الانتقال وأ
ة ات الدستورة والمؤسسات حث في تعثر الترتي ة الدراسة فهي ت ال اب التي تقف وراءها ،الدستور الدائم. أما عن إش  ،والأس

ةوعلاقتها بتعطل ا اساته على المرحلة الانتقال ة المستقرة. ،لمسار الدستور وانع مقراط   والولوج إلى الدولة الد
لات الدستورة ،وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  ع مسار التجرة الدستورة والتعد والخوض في  ،لتت

لات اب تعثر مسار البن ،التفسيرات التي تقف وراء هذه التعد المدخل وأس اء الدستور الدائم. إضافة إلى الاستعانة 
ة التي وضعها الإعلان الدستور  اكل الرسم ة واله الأبن ة  ،القانوني المؤسسي الذ يهتم  ومد التزام المؤسسات الانتقال

  القواعد الدستورة القائمة.
ةالكلمات ال ةال-البناء المؤسسي-الإعلان الدستور  -ثورة فبراير :مفتاح ا -مرحلة الانتقال   دولة ليب

  
  مقدمة

ة 2011منذ صدور الإعلان الدستور عام  ة لازالت تشهد حالة  ،الذ رسم ملامح المرحلة الانتقال والدولة الليب
ة بدأت  ل المؤسسات الانتقال مجرد تش ة التي وصلت إلى خمسة مراحل؛ ف من استمرارة تعدد المراحل الانتقال

م الس ات أزمة التنظ ة وتحد ال قة الدستورة في الظهور سواء في عجز الأخيرة عن حل إش اسي وتطبي الوث
ة بداخلها اس ة الس ة وض وإدارة العمل ة والاستناد عليها ،المرحلة الانتقال أو في مسالة  ،أو في اكتساب الشرع

يل المؤسسات التي عانت من الضعف وعدم الاستقرار المؤسس اسي بداخلها إعادة تفعيل وتش ي والاستقطاب الس
لات الدستورة والوثائ الدستورة الملحقة بها ثرت التعد اسي بين  ،وحولها. ف وزاد تداخل النزاع القانوني مع الس

ة   .إضافة إلى تعطيل مشروع الدستور الدائم وتعثر أعمال الهيئة المشرفة على ذلك ،المؤسسات الانتقال
  تي:إلى الآ تهدف هذه الدراسة 

م السلطات فيها. -1 ة وتنظ ة التي ترتب عليها بناء الدولة الليب اس  التعرف على التجرة الدستورة والس
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ا.  -2 اسي في ليب م الس حث في المعوقات التي واجهت العمل الدستور والتنظ   ال
ة الموضوع قة الدستورة على مشروع بناء ا ،أما عن أهم ته الوث من في التأثير الذ تر ة لدولة ف واستقرارها الليب

اسي بداخلها م العمل الس مستقبل الدولة.  ،وتنظ   والعلاقة التي تر خارطة الطر 
ات الدستورة اب تعثر الترتي سي وهو: ما أس ة على السؤال الرئ ة الدراسة تحاول الإجا ال وما علاقتها  ؟بينما إش

اساته على المرحلة  ابتعطل المسار الدستور وانع ة في ليب ة المستقرة؟ ،الانتقال مقراط   والولوج إلى الدولة الد
ات العلاقة بين تعثر المسار الدستور والقصور في الإعلان الدستور   ة من محاولة إث ع الفرض  ،في حين تن

عد الثورة ه للمستجدات التي تشهدها الأحداث ما  عا ة والدستور ،وعدم است اس اب التجرة الس ين غ ة و
ا. ة في ليب   والمؤسسات

احث في المراحل المختلفة للدراسة ولتحقي  عها ال ة هي نظام واضح من القواعد والإجراءات التي يت إن المنهج
لات  ،المنهج الوصفي التحليليالأهداف من الدراسة لد سوف يتم استخدام  ع مسار التجرة الدستورة والتعد لتت

والخوض في التفسيرات التي تقف وراء هذه  )2020والى عام  2011(منذ عام  التي شهدها الإعلان الدستور 
ة ة الانتقال اس ات الس لات ومد تأثرها وتأثيرها في الترتي   وتعثر مسار البناء الدستور الدائم. ،التعد

ة التي وض اكل الرسم ة واله الأبن المدخل القانوني المؤسسي الذ يهتم  عها الإعلان إضافة إلى الاستعانة 
القواعد الدستورة القائمة. ،الدستور  ة    ومد التزام المؤسسات الانتقال

مات الدراسة   تقس
م الدراسةالمحور الأول:  مفاه   التعرف 

عد ثورة فبراير    2011المحور الثاني: البناء الدستور والمؤسسي ما 
ات المسار الدستور والتشرعي  االمحور الثالث: معوقات وتحد   في ليب

  دراسةالإطار النظر للالمحور الأول: 
  مفهوم بناء الدولة:  -1

اسة المقارنة ان يدل البناء  ،يختلف مدلول البناء من مدرسة إلى أخر داخل حقل الس ففي المدرسة الدستورة 
لة للنظام أو أجهزة الدولة (السلطات الثلاث) ل المؤسسات المش ل أو ه ة لكن مع المدرسة ا ،على ش لسلو

ة (التأسس اس ات س مؤشر لدينام ة  غة البن ص ح المفهوم  ة  التفاعلات) -معايير المأسسة -أص تتم داخل العمل
ة اس اسي أو الدولة ،الس لاني  سواء على مستو النظام الس   ).36-35ص ص  ،2014(ج

ة حول  م المتعلقة ببناء الدولة يرجع لتطور التجارب الدول ن الدولة أو إعادة بناءهاإن تعدد المفاه حسب  ،تكو أو 
ونها المجتمعي والحضار  ل دوله وم ة  ي عة وتر حسب المجالات والتخصصات والنظرات التي  ،طب أو 

ة ة الفوق ة والرسم غة المؤسسات يز على الص ة من التر ة  ،تناولت الموضوع بدا ة الاجتماع غ المحل إلي الص
ة ة أو الدول ة التحت   .الوطن
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ة مفهوم عرف ة اجتماع ة تنمو أنه عمل ة -بناء الدولة  اس لة ،س ة طو ح  ،عادة ما تستغرق فترة زمن حيث تت
ة المطاف ان الدولة في نها قا مع  ة أن تغدو مجتمعا موحدا متطا عني ذلك أن هذه  ،للمجتمعات المف ولا 

ا ة ستستمر تلقائ ن معابل إنها قد تحدث أصلا على نحو قسر  ،عمل وهو السائد  ، أو سلمي أو على النحو
ا. بينما  أنهبناء الدول عرف عمل اسي في المقام الأول ة  سعى الساسة من الخارج أو الداخل  ،هدف س حيث 

اسي منشأ أساسا في ظل دولة  ة نظام س وذلك من اجل تحقي مصالحهم أو ابتغاء التعزز  ،امة –إلى خل وتقو
ضا ،)79-78ص ص ،2010(مجيد  على إضعاف سلطة خصومهم والعمل ،من سلطتهم عرف بناء الدولة  أ

ة لمواطنيها: الأمن م الخدمات الأساس ة مؤسسات الدولة وقدرتها على تقد ة بناء شرع أنه "عمل  ،اصطلاحا 
ادة القانون  ،والعدالة شار  ،وس عها تطلعات المواطنين". و م والصحة التي تلبي جم لبناء الدولة فضلا عن التعل

ة: ة الفاعلة  -في إطاره الإجرائي من خلال المؤشرات التال ة والوطن إنشاء  -إجراءات تتداولها الأطراف الدول
ادلة بين الدولة  -وإصلاح أو تعزز مؤسسات الدولة  ة الفعالة للتفاوض حول المطالب المت اس ة الس العمل

عة العلاقة التي تر  ،والمواطن من جهة "وطب لاني  الدولة والمجتمع من جهة أخر   ).10ص  ،2014(ج
اكل والمؤسسات سواء من حيث الإنشاء  ز على اله م المتداولة حول بناء الدولة أنها تر تضح من خلال المفاه و

ار أو  ،أو الإصلاح أو التعزز عني أن هناك هدم أو انه فترة تغيير ما  ما أنها تتم في مرحلة تمر بها الدولة 
ة القائمين عليها  سهاوالتعطل لمؤسسات الدولة وشرع ة  ،عمل على إعادة بناءها أو تأس وان البناء هو عمل

قة دستورة ة عبر اتفاق أو وث اس ة تشارك فيها مختلف القو الس اس وتهدف للانتقال من حالة هدم أو تعطل  ،س
مقراطي.مستقر و إلى بناء    د

  فبراير:  وثورة ثورةالمفهوم  -2
رةتع م الثورة بتعدد المدارس الف ة ،ددت مفاه أنها "  ،فعرفت الثورة من منظور تقليد استوحى من الثورة الفرنس

م" القوة في نظام الح ة تقودها النخب المثقفة لإحداث تغيير  ر "جون  ،انتفاضة شعب ما عرفت الثورة عند المف
ة ومنسج ع ة طب أنها "ح مشروع وظاهرة اجتماع مة مع النس العام للمجتمع الإنساني تحدث متى توافرت لوك 

عة والمجتمع وهى الحل  أنها " القانون العام لمسار الطب س  ارل مار ر " ضا عرفت الثورة لد المف مقوماتها". أ
قصد  أنها "خلع السلطان الجائر الظالم  ة  ذلك عرفت الثورة من منظور الثقافة الإسلام لاته".  الوحيد لمش

  ). 127:129-124ص ص ،2012الإصلاح"( طارق 
ومنها: أن  ،ن اغلب الثورات في العالم تكاد تجتمع على جملة من الخصائص تميز العمل الثور عن غيرهإ 

ة  اس ا ما تكون هذه الأخيرة المستحوذة على القوة الس الثورة تمثل قطاع اكبر من المجتمع ضد فئة اصغر وغال
ة الي ما أن ا ،والاقتصاد لثورة تقود إلى الحلول الجذرة وترفض حلول الإصلاح لأنها في الأصل تغيير راد

ة المطالب ال ز على راد ر ما يتلاءم والمرحلة الجديدة وهو  ،قوم و م والمعتقدات  شمل نس الق وأن هذا التغيير 
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ضا الثورة تتكرر وهي سرعة الانتقال اسًا؛ أ ل تغييرًا اجتماعًا وس بين المجتمعات وعبر الدول  ش
  ).386ص ،2012حسين(

ناء على التعرفات التي تناولت مفهوم الثورة اق التعرف الإجرائي من  ،و ن وضع عدة عناصر للثورة في س م
ة تغيير شاملة ومستمرة وجذرة للأوضاع القائمة أنها عمل ة:   ،وإنشاء أوضاع جديدة بديلة ،خلال المؤشرات التال

أنها  عة مع الماضي أو الوضع القائم قبل الثورةو ا ،تمثل قط ا وشعب إضافة إلى  ،ما أنها تتسع في رقعتها جغراف
ة ة التلقائ الدوافع والمطالب الداخل اطها    .ارت

فهي تعني الانتفاضة التي قام بها الشعب الليبي ضد نظام معمر  ،2011لعام  أما عن التعرف بثورة فبراير 
قة  ،2011فبراير  17ألقذافي في  المؤشرات السا اسها  ق ه. و ونتج عنها سقو النظام الجماهير وقطع الصلة 

ر ة ،الذ اس ة والس اة الاجتماع أنها ثورة شاملة وجذرة لكل نواحي الح وواسعة امتدت رقعتها لتشمل  ،لاح 
ا افة المدن والمناط في ليب   .وتشارك فيها 

ة و  -3   ناء الدولةالمرحلة الانتقال
ة مفهوم المرحلة الانتقال عدما تستكمل ،الانتقال من مرحلة الفعل الثور إلى عالم الدولة ،قصد  ة وذلك   عمل

ة ة والاقتصاد ة والأمن اس افة مؤسسات الدولة الس ة  ،بناء وترسيخ  وتنتهي من وضع الأطر الدستورة والقانون
ة والمتوازنة ف عضا من جانبالتي تنظم العلاقة السو عضها  ين  ،ما بين هذه المؤسسات و ينها مجتمعه و و

ل من اودنيل  .)144 ،2013مواطني هذه الدولة والعالم الخارجي من جانب آخر (عبداللطيف  بينما يراها 
اسي وآخر أنها "المرحلة الفاصلة بين نظام س م  ،وشمبيتر  ة الانتقال أو في أعقابها يتم تدع النظام وفي أثناء عمل

ة  ،الجديد س النظام" (المراحل الانتقال ة في اللحظة التي يجر فيها اكتمال تأس  ،2013وتنتهي هذه العمل
  ).98ص

ة ضا تعرف المرحلة الانتقال ين بناء  أ اسي الساب و أنها مرحلة مؤقتة بين لحظة نجاح الثورة وسقو النظام الس
ه بناء الن ،الدولة الجديدة قصد  اسي الجديدوالذ  ن تحديدها بلحظة سقو النظام  ،ظام الس م وهي مرحلة 

ة  ؛الساب ل نقطة التحول بين المرحلة الانتقال ة محددة تش ة الإشارة إلى نقطة زمن أما مرحلة الدولة فمن الصعو
ة أ ا ،ومرحلة الدولة، وذلك نظراً للتداخل بين المرحلتين اس لأجهزة وهي مرحلة تتم عبر المؤسسات الس

ة داخل الإطار الاجتماعي  ات إدارة العلاقات الداخل ذلك عبر آل ة للدولة، و اد اتخاذ القرارات الس المختصة 
اسي ة الحاكمة (التأصيل النظر  ،للنظام الس اسي المراف للنخ ة والخطاب الس اس ضا عبر الثقافة الس وأ

  ).2013للانتقال 
ة الانتق اس ات الس ةوتعتبر الترتي ة-ال ة  -التي تتف مع مفهوم المرحلة الانتقال اس ة لمفاوضات س النتيجة المرحل

ة  فهي تشمل ،أو الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلام ومة المؤقتة أو الانتقال اما بخصوص الح أح
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ة ات الانتقال ة والتدابير المؤقتة والمؤسسات والآل ومات الوحدة الوطن از وتهدف إلى مس ،وح اعدة بلد ما على اجت
ة معينة(فولشر    .)2015مرحلة انتقال

ة بناء الدولة المستقرة أو الجديدة أو  ة تسب عمل ة تشير لمرحلة تمهيد ارة المرحلة الانتقال ان ع يتضح مما سب 
الثو  ،الدائمة مسلح الراح صالة أو الانقلاب أو ر وان هذه المرحلة تدل على حدوث تغيير جوهر في بناء الدولة 

أنها تمهد الطر للانتقال إلى الحالة الدائمة للدولة عبر بناء المؤسسات المستقر القائمة على  ،أو الاحتلال و
  الدستور الدائم.

اسي -3   الدستور والدستور المؤقت والاتفاق الس
لي في تعرف الدستور ار الش عض فقهاء القانون الدستور على الاستناد إلى المع ار الأساسي فا ،درج  لمع

قة الدستورة أنه "مجموعة القواعد  ،لديهم هو الاعتماد على وجود الوث ار  عرف الدستور وفقا لهذا  المع و
ة  متها القانون السمو وارتفاع ق قة الدستورة تتسم  قة الدستورة"؛ فالوث ها الوث ة التي تحتو تو ام والنظم الم والأح

عول على جوهر ومضمون في مواجهة غيرها من التشرعا ت. إلى جانب هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر موضوعي 
لي الجانب الش أنها  ،القواعد الدستورة في تعرف الدستور دون الاهتمام  عرف لافرير القواعد الدستورة  ف

ه( ونها دولة موحدة أو تعاهد عة الدولة  ا ،القواعد التي تتناول طب ومة وما إذا  ل الح ة أو وش نت ملك
ن واختصاصات ونشا السلطات العامة والعلاقات  ،جمهورة ة الخاصة بتكو اد الأساس والقواعد التي تحدد الم

أنه "مجموعة القواعد )التي تر بينها تور ابوخزام على تعرف الدستور  ارن عمل الد ا للتوفي بين المع . وسع
ة الصادرة عن مشروع دستور والتي تنظم عمل  السلطات العامة في الدولة وتتناول الحرات والحقوق الأساس

ات حمايتها"(لل ة وآل ف   ).29-25: 21ص ،2000ابوخزام مواطنين و
وك أنها : تعرفالمؤقتة الدساتير ة ص س  النهائي الدستور سن يتم رثما معينة، لفترة القانوني السمو تتمتع تأس
نضو  .الموعود يلة التعرف هذا تحت و ة الوثائ من تش مها في اختلافا جوهراً  تختلف القانون  وعمليتها تصم
ة المواثي مثل نجاحها، ومعدل ة الدساتير أو ،الانتقال ات أو ،المرحل  أو ،المؤقتة الإعلانات أو ،الدستورة الترتي
ة؛ وتعتبر الاتفاقات حتى اس ةة المؤقت الدساتير الس  حيث توفر ،آخر إلى دستور  نظام من للانتقال جسر مثا

لاً  اً  ه م مؤقتاً  مؤسس  ).28ص  ،2015(فولشرالنهائي الدستور على للتفاوض وإطاراً  للح
أنهاالسلام اتفاقاتو  الدساتير المؤقتة  لإنهاء مصممة متصارعة أطراف بين عقوداً  تمثل : تعرف اتفاقات السلام 

م عبر أو النار إطلاق وقف طر عن إما عنيف، صراع اكل تصم ة ه اس ة س أو لتمهيد الطر  ،جديدة وقانون
ة بناء الدستور. ة القواسم عض وجود فرغم لعمل ات من تتضمنه قد لما نظراً  المؤقتة، الدساتير مع المشتر  ترتي

امها، في مؤقتة ع لها السلام اتفاقات فإن أح ه متنازع قانوني طا د، غير أو عل  المؤقتة الدساتير عن تختلف وهي مؤ
عة الطر الضرورة تمهد لا لأنها ة لمتا م  ،الدستور بناء عمل اد والق ز على الم ما أن الدساتير المؤقتة تر

ات ا إجراءات لتعديل الدستور ومسائل تتعل  ،والمؤسسات والعمل س اتفاقات السلام تتضمن غال وهي على ع
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ات إعداده ام عن فضلاً  ،عمل أطرًا  المؤقتة الدساتير معظم تتضمن وقد الانتقالي؛ المؤسسي ظامالن تحدد التي الأح
ة ة ومواعيد زمن اغة بخصوص نهائ  المتفاوضة الأطراف عض رفض مع للتعامل بديلة وطرقًا النهائي، الدستور ص
م ة، الخلافات مع أو تنازلات تقد ات وجدولة المستعص ة طوال الانتخا المقا ،الدستور بناء عمل بل تكون بينما 

ة جداول السلام لاتفاقات ة في للسير المؤقتة الدساتير من أقصر زمن ة العمل زما أنها  ،الانتقال  مصالح على تر
قة ة الجهود في ض فة، أطراف استرضاء إلى الرام ة صفقات عرض أو استمالتها طر عن إما عن  جذا

  .)12-8-7ص ص  ،2015(فولشر
ص النزاع وتحفيز  ،عنيف صراع إنهاء على قدرته في أساساً  من المؤقت إن نجاح الدستور من في تقل وان دوره 

ه؛ وهذا  طرقة تشار ة خلافاتهم  ا لتسو اف اع القاعدة ومنح الأطراف وقتا  ة على إت اس عض الأطراف الس
اسي. بير مع الاتفاق الس ل المؤقتة الدساتير أن ما الأمر يتقارب إلى حد   والدساتير السلام اتفاقات نبي جسراً  تش

ة ان ،النهائ ل قد إنها بل المؤقتة، الدساتير قبل عادة السلام تحصل اتفاقات و م مؤقتة دساتير تش انا ،الواقع ح  وأح
ة فترة على الاتفاق يجر  بل سلام، اتفاق أ يتحق لا لتا يزال لا والصراع انتقال ة أن  عني في النها  محتدماً. ما 

قت عتهما تينانتقالي ينالوث يل الصراع إنهاء إلى معًا وتهدفان طب  والمجتمع الدولة بين جديد اجتماعي عقد وتش
  ).14- 8-7ص  ،2015(فولشر

ضا المؤقتة ان العلاقة بين الدساتير المؤقتة واتفاقات السلام أ ره  عض  ،لاح مما سب ذ رغم الاختلاف في 
عدهمقارة في التعاهي علاقة  ،المسائل ملنا  -النموذج الليبي مثلا - مل مع حالات النزاع وما  فالاثنين 

عض في التعامل مع هذه الحالات الات المرحلة  ،عضهما ال عجز عن معالجة إش فالدستور المؤقت حينما 
ة المستجدة خاصة إذا ما تطور الأمر إلى نزاع أو صراع مسلح اسي ،الانتقال ر فان الأم ،أو حصول انسداد س

عض  الإضافة أو التعديل ل ات سلام لمعالجة القصور في فقرات الدستور المؤقت  يتطلب التدخل عبر اتفاق
ا المطروحة الجديدة مجرد الوصول للاتفاق بين الأطرف  ،نصوصه التي عجزت عن معالجة القضا ولكن 

ة الإلزام ببنوده حتاج إلى مشروع قة الاتفاق في الدستور المؤقت  وهنا يتطلب إدخال ،المتنازعة فان الأمر  وث
ة  ة.و حتى تضفى عليها الشرع   القانون

عد ثورة فبراير  م الدستور ما    2011المحور الثاني: التنظ
ة المستقرة والواضحة النظام السابشهدت فترة  ة والمؤسسات ة الدستورة والقانون ة افتقارًا للمرجع رغم  ،للدولة الليب

ام سلطة الشعب لعام اعتماده على أرعة ق م عمل الدولة (إعلان ق الكتاب الأخضر  ،1977واعد عامة تح
ات عين ة الس قة الخضراء الكبر لحقوق الإنسان لعام  ،فصوله الثلاثة الصادر في نها ة  ،1988الوث قة الشرع وث

س الدولة) القذافيمعمر ف ،)1996الثورة لعام  ة رئ مثا وحصّن توجيهاته  ،الدستورة ان المفسر لكل الوثائ (
ة ثورة ملزمة التطبي مه ،شرع ة ح عمل ألقذافي  ،وحتى عندما بدأ العمل على إعداد مشروع دستور في نها

م سلطة الشعب قة إلى مسمى  ،على التدخل في نصوصه حتى أفرغه من محتواه بإدخاله لمفاه لتتحول الوث
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ة النظام الجماهير  التالي جمد العمل بها نتيجة  ،صانة ورمزة خارج إطار القانون أعطت للقذافي ح ،مرجع و
عد ذلك ثورة فبراير    .2011لتراجع ألقذافي عن اعتمادها؛ لتقوم 

ة وهي المجلس الوطني  ،2011عام  مجرد انطلاق ثورة فبراير بدأ العمل على إنشاء أول المؤسسات الانتقال
اره أعلى سلطة في الدولة اعت ات واسعة تم تأطيرها في الإعلان الدستور الصادر  ،الانتقالي  الذ منح صلاح

ة التي تؤسس لبناء الدولة وإقامة الدستور الذ  ،2011أغسطس  3في  مثل خارطة الطر للمرحلة التمهيد
عد الثورة ناء شرعيتها ،الدائم ما  م الدولة ومؤسساتها و ار فعمل المجلس الانتقالي عل ؛من خلال إعادة تنظ ى اخت

ة ة انتقال م ،سلطة تنفيذ  - عد أن ألغى النظام الجماهير -للمؤسسات العامة القائمة  هإضافة إلى إعادة تنظ
اكله  ومي وه القطاع الح ة  امه بإصدار وتعديل العديد من التشرعات المعن ضا وق  ذلك قام ،النظام المحليوأ

صدور ب اسي  م العمل الس ة ،انينقو للعديد من ال هتنظ اس ة  ،منها قانون الأحزاب الس ات البرلمان وقانون الانتخا
اغة الدستورقانون انتخاب او  ة لص س   الخ...لهيئة التأس

م إلى يوليو  ة أثرت في  2012استمرت فترة المجلس الانتقالي في الح اس رغم ظهور عدة متغيرات ومستجدات س
لات في الإعلا ة المقبلة. خارطة الطر بإجراء ثلاثة تعد اسات على المرحلة الانتقال انت لها انع ن الدستور 

ات المؤتمر الوطني العام المؤقت الذ أكمل مسيرة  انتخا ة  ة الثان عد ذلك فترة المرحلة الانتقال لتأتي 
ة ات الد ،الإصلاحات المؤسسات ة وتعثر الترتي رة والخارج ة والعس اس سبب ضغوطات القو الس ستورة ولكنه 

ة حسب الجداول الزمن ة ،المقررة  تطلب الأمر  ،وقصورها في تنفيذ الاستحقاقات الدستورة لإنهاء المرحلة الانتقال
ة 30إعادة النظر في المادة  ة الانتقال اس ة الس العمل ة  تعديل العبر إجراء  ،من الإعلان الدستور المعن

عال قة فبراير ( دستور السا ة ثالثة الذ ،)2014وث  ،ضعت من خلاله خارطة طر جديدة تنشأ لمرحلة انتقال
ومة مؤقتة سا للجمهورة وح انتخاب جسم تشرعي جديد ورئ ة المؤتمر الوطني  مع فترات ومدد جديد  ،تنهي ولا

  ينتقل من خلالها للمؤسسات الدائمة في إطار الدستور الدائم.
حسب ال اسي  ل النظام الس لاح أن ش ع قد اختلف من النظام  البرلماني قبل وهنا  تعديل الدستور السا

عد التعديل ه الرئاسي  ة  ،التعديل إلى النظام ش اس ات الس عد تغيرا جوهرا في الإعلان الدستور والترتي وهذا 
ة.   الانتقال

مجرد انعقاد أول2014بناء على هذه الخارطة تم انتخاب مجلس النواب في يونيو ساته في مدينة جل ى؛ ولكن 
مة  طبرق بدأت الطعون الدستورة المح م. فتحول الأمر للدائرة الدستورة  ة الاستلام والتسل تستهدف مشروع

ا ات مجلس النواب ،العل عدم دستورة انتخا قضي  ما  العام الذ استفاد منه المؤتمر الوطني  ،التي أصدرت ح
اسي عود للمشهد الس عده انمقابل رفض البرلم ،لكي  م المنتخب  سبب حدة لهذا الح ما شهدت هذه الفترة   .

ة م السلطة  ،الانقسام والصراع بين القو المحل الدعوة لتجميد الإعلان الدستور وإلغاء الأجسام المنبثقة عنه وتسل
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ل مؤقت ش ة وال ،للجهاز القضائي الأعلى  اس ة الس عني الوصول لمرحلة من الانسداد في العمل عجز في ما 
  المسار الدستور المنظم لها.

ة اس طرف وس للحوار بين  ،وفي ظل هذا الصراع والانقسام بين القو والأجسام الس تدخلت الأمم المتحدة 
عثتها الخاصة  ة عبر مشروعها المتمثل في بناء السلام وعبر  الأطراف المتصارعة والاتفاق على حلول مرض

ا (التي جددت ولايتها أ مقراطي؛  ،كثر من مرة)بليب ة التحول الد ة في عمل في محاولة منها لدعم الجهود الليب
غة  عد أكثر من سنة إلى ص اسي بين الفرقاء الليبيين إلى أن توصلت  فأشرفت بذلك على جولات الحوار الس

اسي قة الاتفاق الس ة تحت مسمى وث سم ،توافق المغرب في د ع عليها في الصخيرات   ،2015بر تم التوق
ة القائمة عليها اس ة والمؤسسات الس عة المرحلة الانتقال ارها قاعدة دستورة جديدة غيرت من طب خاصة  ،اعت

؛ فأنتجت مجلسين (مجلس النواب ومجلس الدولة) إلى جانب  ،وأنها تضمنت نصا بإدراجها في الإعلان الدستور
س الدولة ات رئ صلاح ومة وف ،مجلس رئاسي اخذ    وطني تختار من قبله. اقوح

اسي من خلال دراسةلاح  س مطالب أطراف الصراع فق ،الاتفاق الس ع ع القو  ،أنه  ضم جم دون اتساعه ل
ة المختلفة اس ة والس قة فبراير لعام  ،المحل عض النصوص التي تضمنتها وث (التعديل  2015ما انه غير من 

ع) عدد تسعة أعضاء تكون له  ؛ فالجديد في الاتفاق هوالدستور السا إضافة مجلس استشار ومجلس رئاسي 
ومة الوفاق الوطني س الدولة إضافة إلى ح ات رئ ة  ،صلاح اس ة هذه الأجسام الس ما مدد من فترة ولا

ة جديدة عة منذ  ،بإعطائها مشروع ة جديدة تعتبر الرا   .2011إضافة إلى انه مهد الطر لمرحلة انتقال
مجرد تنفي ةو ة الانتقال اس ات الس الترتي اسي المتعلقة  ات و بدأت تظهر ال ،ذ بنود الاتفاق الس الات في الإعق ش

ة المنبثقة عنه اس اسي في الإعلان الدستور  ،اعتماد الأجسام الس ضا في تضمين الاتفاق الس في تحديد و  ،وأ
ة المنوطة بهذا الفعل من ة في سلطة واحدةإضافة إلى توحيد ال ،هي الجهة التشرع اد التي ظلت - مؤسسات الس

ة الجديدة يل السلطة التنفيذ عد تش ات إلىأسفر  والتي -منقسمة حتى  ة هذه العق تجدد الصراع بين  ت في النها
ة ا لتوحيد المؤسسات ودعم السلام  ،الأطراف المحل ة للعودة مرة أخر لجولات الحوار سع رغم المحاولات الأمم

غ ت ة تجتمع حولها أطراف النزاعوإيجاد ص   .وافق
اسي في ابرل  عد تجدد الصراع المسلح والس ه مع الصراع المسلح في عام  2019ف ا من  ،2014الذ تتقارب أس

ة  ة وسوء إدارة المرحلة الانتقال اس ة الس اسي الذ شهدته العمل اسي والانسداد الس حيث القصور في الاتفاق الس
ة لترعى مسارات التي تعطلت دون وجو  د بوادر للحل؛ تدخلت الأمم المتحدة مرة أخر بدعم من القو الدول

اسي وف ،2020الحوار من جديد بين أطراف الصراع عام  ان أهمها المسار الدستور الس الذ  ،عدة مسارات 
ز على ضرورة مراجعة اسي ر ات المرحلة  وإعادة النظر فيه بتعديل ،(القاعدة الدستورة) الاتفاق الس ترتي

ة م جديدة وجداول زمن اغة مفاه ة وف ص لنصوص التي تتطلب توافقا بين المجلسين(النواب لومراجعة  ،الانتقال
ة القائمةمؤسسات للوإصلاح  ،والدولة) اس يز على الإجراءات والتشرعات التي تتطلبها هذه المرحلةو  ،الس ؛ التر
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ا ة م غة  ،2020برلين في يناير درة مؤتمر لتنتج مخرجات الحوار في النها ة للص ة مرجع مثا التي اعتبرت 
اسي في تونس بتارخ نوفمبر  ة التي تضمنتها مخرجات ملتقى الحوار الس ة التوافق تحت مسمى  2020النهائ

ة للحل الشامل).   (خارطة الطر للمرحلة التمهيد
حد أقصى ثمانتوتهدف خارطة الطر التي حددت فتر  ة عبر  ،ة عشر شهراها  اس ة الس إلى تعزز الشرع

ة على أساس دستور بتارخ  ة ورئاس ات برلمان سمبر24 انتخا على أن يتم تضمين مخرجات ملتقى  ،2021 د
اسي الموقع سنة  اسي الليبي مجتمعا في الاتفاق الس   والمتضمن دستورا. 2015الحوار الس

ة تحت إشراف  عد الانتهاء من وضع خارطة الطر بدأ انتخاب السلطة التنفيذ العمل على تنفيذ مخرجاتها 
ة.  ،2021الأمم المتحدة في فبراير  ومة وحدة وطن ونة من مجلس رئاسي وح   الم

التواف مع مسارات خارطة الطر المحددة في اتفاق اسي المعني  ،برلين وتونس يو بدأ العمل على المسار الس
ة في ال اد رة ،مغربالمناصب الس ر في جنيف لتوحيد المؤسسة العس والمسار الدستور في  ،والمسار العس

غة مشروع الدستور الليبي؛ حيث  لة من مجلسي النواب والدولةمصر لمعالجة ص  ،اتفقت اللجنة الدستورة المش
ة ا ة بهذا المسار الأخير على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مع اعتماد آل ه في المعن ت عل لتصو

م الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) شر بلوغه  ة الاستفتاء  ،1+50الأقال بناءً على قانون مجلس النواب المنظم لعمل
قانون رقم  2018لسنة  6رقم  صدر  .)2019لسنة  1وتعديله ( ولضمان عدم عرقلة هذا الاتفاق وتحصين ما س

اب صدر عنها من القوانين المنظمة للاستفتاء،  عنه من قوانين جديدة، قررت اللجنة غل  الطعون أمام ما س
ضا على مشروع الدستـور والتعديل العاشر للإعلان الدستـور  ه  ،وغل الطعون أ وفي حالة تعذر الاستفتاء عل

الاتفاق بين المجلسين ات المقبلة  قاعدة دستورة للانتخا لها من رغم أن هذه القاعدة قد تم وضع مسودة  ،عتمد 
اسي   وتم إحالتها للمجلسين للنظر فيها. ،قبل ملتقى الحوار الس

ة الثالثة اغة الدستور ما شهدت هذه المرحلة الانتقال عد تش ،(فترة البرلمان المؤقت) تطورا في مجال ص ل يف
الامازغ والتبو والطوار  ة ( ات العرق عض الأقل استثناء  اغة الدستور  ة لص س ق) التي قاطعت الهيئة التأس

عضها الآخر جلساتها ات الهيئة و وف لجان  2014أبرل  بتارخأعمالها  الهيئة في بدأت ،عضها انتخا
سمبر ،متخصصة انت خلاصتها الأولى في د (وضعت  2014قدمت من خلالها الهيئة مجموعة من التصورات 

ل الدولة ة واله إطارًا أولًا لش م والسلطة القضائ ش والشرطة والحقوق ونظام الح يئات الدستورة المستقلة والج
عدها الهيئة وتقدم مشروعا  ة)؛ لتنتقل  ع م المحلي والنظام المالي والثروات الطب ة والح والحرات والتدابير الانتقال

ر 6متكاملا للدستور الليبي الجديد "المسودة الأولي للدستور" بتارخ  تم  ،) مادة210متضمنا( ،2015اكتو
ة والرأ العام ،الاعتراض عليها اس ة والس عاد من جديد للتداول والمناقشة من تل ،عد عرضها على الجهات القانون

ة س ةتو  ،قبل الهيئة التأس مادة)  220و ،اب 13(تضمنت  2016فبراير 3معدلة في  خرج في صورة مسودة ثان
ة س لة من الهيئة التأس اغة مسودة ال والخاصة ،من قبل لجنة العمل(المش التي أحالتها إلى الهيئة  ،)دستورص
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ت عليها  ة لإبداء الرأ حولها والتصو س ة  -وهو ما تم فعلا-التأس ة حول عمل ات القانون ال الرغم من الإش
ت التي تمت ل مشروع دستور منقح ،التصو عدها وتطرح من جديد في ش سلم إلى مجلس  ،لتنتقل المسودة 

ون هذا الإجراء هو الأخير 2016ل النواب في ابر ه وإحالته للاستفتاء الشعبي؛ ل ة الدستورة  للنظر ف في العمل
صدور الدستور الدائم ) للاستفتاء على 2018لسنة  6خاصة وان مجلس النواب اصدر قانونا( رقم  ،التي تنتهي 

  الدستور.
المستقرة والدائمة: الأول متعل برسم ملامح وتضمن مشروع الدستور جانبين مهمين في مسار الانتقال للدولة 

لها ة وش ة ،الدولة الليب ل الجمهور للدولة الليب ة ،حيث أشار للش ة إسلام ة عر اسي  ،وف هو ونظام س
غرفتين ،مختل بثلاثة عواصم ا ومجلس وزراء  ،ومجلس تشرعي  س منتخب شعب ونة من رئ ة م وسلطة تنفيذ

ة ت ،يدعمه هوسلطة قضائ مة دستورة ،راتب ات ،مع مح ز واسع الصلاح م محلي لا مر  ،إضافة إلى نظام ح
ضا بخطة شاملة  ما جاءت مسودة الدستور أ اسي والمدني؛  وحرات وحقوق واسعة خاصة في المجال الس

ة وإصلاح للمؤسسات العامة  ة ومصالحة وطن ة من عدالة انتقال اتللتدابير الانتقال ة. وترتي   أمن
عد  ع المسار الدستور في مرحلة ما  لات  ،2011لاح من خلال تت ة وتعدد التعد أن طول المرحلة الانتقال

ناء الدولة في هذه المرحلة رة ،الدستورة وتعثر مشروع الدستور و ة والعس اس  ،يرجع للازمات والصراعات الس
ة والدس اس م والتجرة الس ة عانت من تخ السلطات  ،تورةوافتقار الدولة والمجتمع للتنظ وان المراحل الانتقال

اسي والمؤسسي ة والانقسام الس اتها والخضوع للضغوطات المحل ا وتداخل صلاح ما أن خارطة الطر  ،العل
ات المرحلة  ات وتحد ال التي رسمها الإعلان الدستور واجهت مستجدات جعلت من مواده عاجزة عن حل إش

ة هوأص ،الانتقال ست  ،ح هناك تجاوزا واختراقا لبنوده وللمدد المطروحة ف لات التي انع مما أد لكثرت التعد
عد  ات ما  ما شهدت الدولة صراعا على الشرع ة؛    .2014على سموه وإلزاميته بين الأطراف الليب

ا ات المسار الدستور والمؤسسي في ليب   المحور الثالث: معوقات وتحد
ات وعراقيل رغم مرور عشرة سن وات على صدور الإعلان الدستور المؤقت إلا أن الدولة لازالت تعاني من صعو

ما  ،في تحقي الاستقرار والانتقال من حالة الثورة إلى حالة الدولة والوصول بها إلى الاستقرار والدستور الدائم
ة لازالت مستمرة ولم يتم تجاوزها إلى ال   حالة الدائمة.عني أن حالة المرحلة الانتقال

عي والمؤسسي للسلطات المؤقتةأولا:  -   معوقات البناء التشر
ة أثناء ثورة  ة إنشاء المؤسسات الانتقال عدها 2011منذ بدا واجهت هذه المؤسسات تحد إدارة الخلافات  ،وما 

ام بذلك  ة أو الق اس ة الس ة في العمل نها من إدماج مختلف القو المحل ة وعدم تم اس طرقة خاطئة أو الس
ات بين هذه المؤسسات ة  ،سبب تنازع الشرع ة والجماعات المحل اس ارات الس مما أد إلى الصراع بين الت

ة ة والجهو ة والقبل ن عليها أ رقيب ،المدن ات والقرارات الخاطئة التي لم  سبب الأخطاء والتحر  ،والذ تفاقم 
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ا ومعقدا ومقلقا نات ة فأنتجت وضعا متشا اب واضح لمظاهر الدولة وأسس شرعيتها ومؤسساتها المبن ج عن غ
ة   ).2015(عقيل  على أسس وطن

ة التي مارست الضغ تارة والتهديد تارة  ة ومهادنتها وخضوعها للقو المحل ان نتيجة لضعف السلطات الانتقال ف
ثيرة عن ه ،أخر  ان  اساتها متأثرة ومعبرة في أح انت قراراتها وس منها مثلا تراجع المجلس  ،ذه القو أن 

ام الأحزاب على أساس جهو أو ديني في قانون الأحزاب الصادر في ابرل تحت  2012الانتقالي عن منع ق
ة ة والجهو ة  ،ضغ القو الإسلام س يل الهيئة التأس ار الجهو والقبلي عند تش ضا لضغو الت وخضوعه أ

اغة الدستور ون الت ،لص م الثلاثة في فتقرر أن  الانتخاب بدلا من التعيين بهدف تمثيل الأقال عديل الدستور 
م الشرقي ا لمقاطعة الإقل ا تجن عد المجلس لها ليب ضا الأمر انطب على المؤتمر الوطني العام الذ جاء  . أ

ارات إسلا ،الانتقالي ة بداخله من أحزاب وت اس صراع القو الس ة  دأ مسيرته الانتقال ةو ة وجهو أثرت على  ،م
ة (حنفي  ة الانتقال ). ففترة المؤتمر الوطني العام عانت 184-183ص ص  ،2015مخرجاته وإدارته للعمل

ة فيها الضعف وعدم الاستقرار المؤسسي ات بين المؤسسات القائمة ،المؤسسات الانتقال  ،والتداخل في الصلاح
س ال تغيير رئ عض المؤشرات،  الذ  ،مؤتمر مرتين من محمد المقرف إلى نور أبو سهمينوهو ما اتضح في 

ة سبب  ،شهدت فترة عمله تعززا لسلطاته مقابل السلطة التنفيذ إضافة إلى التغيير المستمر لرئاسة الوزراء 
ومة مصطفى أبو شاقور إلى علي زدان ثم احمد معيتي ثم عبد الله  س الح اسي والمسلح (من رئ الصراع الس

س على تسارع معدل تغيير الوزراء والمسئولين التنفيذيين الثني) والتأثير على  ،خلال فترة المؤتمر، وهو ما انع
ة المؤسسات ة في شأن مستقبل الدولة (عمر ،فاعل اس اعد المواقف الس   ).2014 ،قل في المؤتمر الوطني ،وت

الات انتقلت إلى البرلمان الليبي المنتخب عام  ضا هذه الإش ع الذ  2014أ موجب التعديل الدستور السا )
ة الصادرة من لجنة فبراير) قة الدستورة الثان اينين  حيث ،أضاف الوث اسيين مت شهدت فترته إنتاج مشروعين س

م  ة في الداخل والخارج بين البرلمان والمؤتمر الوطني الذ استفاد من ح متلك الشرع يتنازعان حول من 
عو  ا ل مة العل ا في المح مة العل المح م الدائرة الدستورة  موجب ح ة  اره صاحب الشرع اعت د إلى ساب عمله 

ة مجلس النواب في طبرق  2014نوفمبر  6 عدم شرع إلى جانب هذه الواقعة شهدت  )؛17ص ،(الشيخ القاضي 
س الوزراء احمد ار رئ ة اخت ا في عمل مة العل ة طعنا في المح معيتي بدعو عدم  أعمال السلطة التشرع

إضافة إلى الطعن المقدم للدائرة الدستورة  ،صوتا) 120صوتا من أصل  113حصوله على النصاب القانوني(
مة وأقرت عدم دستورة  الوطني عضوا من المؤتمر 13 قبل من ه المح في قراره بتنصيب معيتي الذ قبلت 

ة حيث تعرض أ  ،هذا الإجراء قة برلمان عد سا ة على القضاء الدستور والإدار وهو ما  عمال السلطة التشرع
م النظام الداخلي(عمربديل عن مناقشتها  ة التي تح ة وف القواعد القانون ا  ،داخل اطر المؤسسة التشرع ليب

لتتسع بذلك دائرة الأزمة بتدخل  ،عد مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطاتوهذا  ،)21ص  ،2014 ،أزمة مايو
اسي -القانونيالجانب  ة.  ،الدستور مع الس اس انت الأزمة س   عدما 



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن         لمؤتمر العلمي السنوي الثاني                                                                                                  ا
 الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                    فرص والتحديات الإصلاح الوطني في ليبيا ال

-   232    - 

اسي لعام  عد تنفيذ الاتفاق الس قة  2015استمرت هذا النزاع والانقسام بين السلطات حتى  (تم تضمين الوث
موجب التعديل الدستور الحاد عشر لسنة  ة  ار) و 2018الدستورة الثان ومة  اخت لوفاق االمجلس الرئاسي وح

ة والذ تطور إلى حد ،الوطني قة الدستورة الثان سبب مخرجات الوث د الأمم المتحدة و علت ؛الصراع المسلح 
ة المتنازعة للمفاوضات مرة أخر  اس قة دستورة ثالثةو والأطراف الس (خارطة الطر للمرحلة  تنتج لنا وث

ة للحل الشامل) الات مبدورها واجهت  ،التمهيد أو  ،ن حيث عدم تضمينها في الإعلان الدستور العديد من الإش
ة غير  ،في تجاوز المدد المقررة في الاتفاق من قبل الأجسام المنبثقة منها اد ما يخص استحداث أجسام س أو ف

ة القادمة. ة لها دور جوهر في التأثير في المرحلة الانتقال   منتخ
ا:  - ةثان ة الإعلان الدستور والوثائ الدستور ال  الملحقة إش

مساراته ات الدستورة تبرز في المنازعات المتعلقة  ة الإعلان الدستور وإخفاق الترتي ال س  ،إن إش والل
قه والثغرات التي أطالتها ل لمسارات تطب ما اثر في  ،والغموض الذ طال نصوصه من حيث التفسير والتأو

ة بناء الدولة والدستور ةإضافة لطول الفترة الانتقا ،عمل اسة ،ل  وعدم قدرة المؤسسات ،والتداخل بين القانون والس
ة ة وعدم استعداد الأطراف  ،على فرض الاتفاقات والوثائ الدستورة الانتقال ةالمحل   .للتسو

ة ة أوجه المراحل الانتقال ة قصور الإعلان الدستور في تغط لات الدستورة ،أثبتت التجرة الانتقال انت التعد  ف
هتكشف ال ة للإعلان الدستور في ظلّ التغيرات التي طرأت عل ة في  ،خصائص الأساس عاد الداخل وتوضح الأ

ة. اس ه وقدرته على التكيّف مع تغيرات البيئة الس  بنيته بوصفه نصا دستورًا، وخصوصًا ما يتعل بتماس
لات الثلاثة الأولى في عهد المجلس الانتقالي مثلا ت ، عدّ تخفحصول التعد لًّا عن جوهر خطة الانتقال الدستور

صها لتقتصر فق على وضع الضوا والمعايير اللازمة لانتخاب أعضاء  ة للمؤتمر وتقل فة الأساس وإلغاء الوظ
ة ،لجنة الدستور وصوغ قانون انتخابها قه في الوثائ الرسم سرعة دون انتظار توث جاءت فهي  ،وإعلان نشره 

عد المجلس الانتقالي سبب المخاوف من توسع ة التي تدير مرحلة ما  اس ات السلطة الس ان  ،صلاح ومن ثم 
ة القادمة في الإشراف على مراحل بناء الدولة (عمر اتها التشرع ص من صلاح الأزمة  ،الهدف منها التقل

  ). 29: 24ص ص ،2015 ،الدستورة
لات: أغسطسوقد تكرر هذا الأمر في فترة المؤتمر الوطني الذ أجر ع لات متقارة(مثل تعد وسبتمبر  ،دة تعد

لات فبراير2012من عام  لا جوهرا في  ،)2014ومارس من عام  ،، وتعد ع) تعد حيث شهد آخرها(التعديل السا
ة حسب اللائحة الداخل ه  ت عل ة في إجراءات التصو ال ة واحدث إش  ،الإعلان الدستور ومسار المرحلة الانتقال

اغة الدستور  وهو تعديل ة لص س ار الهيئة التأس ات اخت يتماثل في أهميته مع التعديل الثالث الذ سحب صلاح
ة جديدة أثرت في مسار بناء الدولة  ع أنتج مرحلة انتقال الانتخاب. فالتعديل السا من المؤتمر الوطني وجعلها 

ة م والاستلام بين خاصة وأنها تعرضت لازمة دستورة متم ،وتمديد المراحل الانتقال ثلة في إجراءات التسل
ا  ،المجلسين مة العل طل إجراءات انتخاب البرلمان -الدائرة الدستورة-ودخول المح ام ت عقبها  ،وإصداراها لأح ل
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ا مة العل م المح طل ح ضاء ت مدينة الب ة  مة ابتدائ م آخر من مح ة التعقيد  ،صدور ح لتبين الحصيلة النهائ
  لقانوني وتأثيره على مسار بناء الدولة.الدستور وا

ة؛ إذ اتجهت لإعادة صوغ  لات الدستورة أسهمت في وضع تعقيدات أدت إلى إطالة المرحلة الانتقال هذه التعد
طرقة غيّرت وظائفها ومهامها، ما أد إلى وجود حالة من السلطات المجزأة.  ة،  وظائف المؤسسات الانتقال

ة ولعل الاتجاه العام لل عاده عن عمل لات التي أجراها المجلس الانتقالي سار نحو احتواء المؤتمر الوطني وإ تعد
ة؛ إذ انتقلت من الحوار الوطني  ،إعداد مشروع الدستور اس لات إلى حدوث انتقال للأزمة الس ما أدت التعد

ادرات إلى الصراع المسلّح وانقسام المؤسسات (عمر   ).35-30ص ،2015 ،الأزمة الدستورة ،وطرح الم
ضا  لات المجلس الوطني أ عده المؤتمر والوطني جاءت تعد لات من (على فترات متقارة ومن  بدأت التعد
ضا في 2012من عامر سبتمبر  1،يوليو 5 ،يونيو 10 ،مارس 13تارخ   11 ،فبراير 5، ثم 2013ل إبر 11، وأ
لات الدستورة التي  )؛2014مارس ع للتعد هذا التتا استثناء التعديل و ة  ك السلطات الانتقال سعت إلى تف

اسي العزل الس ة(عمر ،الخاص  حجة قانون س اتساع مرونة الإعلان الدستور واختلال مرجعيته  ع  ،نجده 
اقات الدستورة   ).،2014 ،الس

ات ومعوقات في مسالة تنفيذ مسار المرحل ة والتعامل التالي يتضح أن الإعلان الدستور واجه عدة تحد ة الانتقال
اكلها ومؤسساتها ل الدولة وه ة ،مع مستجداتها: منها في ش الإدارة المحل ة  ،وعلاقته  البنود والمدد الزمن والالتزام 

ة المقررة في الإعلان الدستور من قبل المؤسسات القائمة؛ ما أوقعها  ة أ المرحلة الانتقال ة المشروع ال في إش
ات جديدةبتجاوزها لنصوصه  لات الدستورة للتمديد لنفسها أو لأخذ صلاح التعد ام  ما أد لفقدان الإعلان  ،والق

ات ئالدستور سموه؛ هذا إلى جانب تعدد الوثائ الدستورة المضافة للإعلان الدستور والتي أنش سبب اتفاق ت 
قة تونس  اسي ووث قة الاتفاق الس قة فبراير ووث ة مثل وث اس ة س اسي. هذه الوثائ تعبر تسو لملتقى الحوار الس

مواد الإعلان الدستور في التعامل مع المستجدات التي شهدتها المرحلة  تي طالتعن حالة العجز والقصور ال
ة عني التمديد للمراحل  ،جديدة على الإعلان الدستور ومسالة بناء الدولة ةولتضيف تعقيدات دستور ،الانتقال ما 

ة و  م قضائي الانتقال سبب صدور ح ة بين المؤسسات  اسي ومؤسسي وأزمة في المشروع حصول عدم استقرار س
عد انتخاب مجلس النواب عام  ة التي انقسمت ما   ،2014طعن في إجراءات نقل السلطة بين الأجسام التشرع

ام وعدم الالتزام بها.   وأدت لتجاهل هذه الأح
ةما واجه الإعلان الدستور والتشرع ة من القو المحل اس فقد اتّجه  ،ات المنبثة منه الكثير من الضغوطات الس

ة ة أيديولوج اس منها  الاعتراض على مصدر القانون داخل الإعلان  ،المؤتمر إلى سنّ تشرعات تحت ضغو س
ة مصدر وحيد للقانون  ،الدستور  ار الشرعة الإسلام س شر أومس ،اعت وهنا  ،ع اللهلة الشعب مصدر السلطات ول

ه في اغلب القوانين الصادرة في عهد المجلس  ة دورا في هذا الاعتراض والتأكيد عل اس ارات الس عض الت ان ل
طرة على 27-26ص ص  ،2012الانتقالي والمؤتمر الوطني العام(حلقة نقاش ل الظروف للس أة لها  )؛ التي ه
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ة بدءًا من التدخل في تعديل مسودة  اس اة الس حيث تم إدراج النظام  ،الإعلان الدستور وقانون الانتخابالح
ضا قانون الأحزاب من خلال التأثير في المسودة الأولى التي تمنع إقامة الأحزاب على  ،الانتخابي المتواز  وأ

الغاءها الأوقاف ودائرة الإفتاء ،أساس ديني فصار التعديل  ان لهم الدور في دوائر الشأن الديني  ث حي ،ما 
التي نصت على "عدم جواز رفع الدعو  2012لسنة 15من قانون  9موجب المادة  ،منح المفتي الحصانة

شي  حل محله (الخمل عد الحصول على إذن بذلك من المجلس الوطني أو من  ة ضد المفتي إلا   ،2013الجنائ
  ).579:582ص ص

اسي لعام ثالثا:  ة للاتفاق الس قة الدستور ة الوث ال   2015إش
ة المطروحة وأبرزها مسودا ادرات السلم اسي الليبي تعند التمعن في الم المتداولة بين الوس الدولي  الاتفاق الس

ب أو تضمين ،والأطراف المتنازعة اجة أو في الجزء المتعلق – فإنه لا نجد تبو اد الحاكمة ةلا في الدي أو  -الم
ح واضحة ومحددة لم/حتى إشارة لتعرفات ة مبهمةمفات ع الهوة بين الأطراف ،صطلحات خلاف مما  ،أفضت لتوس

ات ذات الصلة مي رس حالة تنعت في الأدب ومن هذه المصطلحات على سبيل المثال لا  ،التنازع ألمفاه
اد وأهداف ثورة (الحصر ة ،فبراير 17م ات ،الأحزاب ،الثوار ،الشرع ش  ،التطرف ،الإرهاب ،المل

ة مقراط ل ،.)الخ...الد م عرضة للتأو اغة المفاه ة في الاتفاق يجعل ص اب التعرفات الإجرائ سهم إلى  ،فغ مما 
بير في تعثر الجهود وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي(الاطرش    ).2015 ،حد 

ة: الصخيرات) في النقا التال اسي  ة(الاتفاق الس قة الدستورة الثان الات الوث ح أهم إش ن توض م   و
قة الاتفاق جاءت و   - أ ة، وهذا معتبرة ث ة في المرحلة الانتقال اد مجلس النواب والمؤتمر الوطني السلطة الس

ا،  خاصة وأنهما ،انطو على مخاطر هددت استقرار المسار الانتقالي لة نسب دخلا في صراع لفترة طو
حيث إضافة إلى ظهور انقسامات في الجهتين  ،صعب معه وجود تجانس في العمل المشترك التشرعيتين، 

ار أ منها مؤسسة مستقرة ادرة الحوار الليبي الليبي ،صعب اعت م  ،فهناك نواب مقاطعين وآخرن خرجوا 
ا أمام نقطة) ،2015(عمر ونفس الآمر انطب على أعضاء المؤتمر والوطني عد  ،ليب ا  وهذا ما اتضح فعل

اسي.  تنفيذ الاتفاق الس
ة من  )17ع الاتفاق، لم يتم تعديل المادة(في ظل الاستعجال على توق   - ب التي تنظم اجتماع اللجنة المشتر

انتهاء الهيئة  ،2015سبتمبر 17المقرر عقده في ينعمجلس النواب والمقاط ذلك تعديل النص الخاص  و
ة من أعمالها في س شير إلى أن تدقي الاتفاق اقتصر على المواد المتعلقة 2016مارس 24 التأس ؛ ما 

عمج ا أمام نقطة) ،2015(عمر لس رئاسة الوزراء، وإلى تزايد الضغو على أطراف الحوار لأجل التوق  ،ليب
اسي. ة المقررة في الاتفاق الس المدد الزمن  متجاهلا بذلك البناء الدستور والالتزام 

ة  - ج ال ان م إش ومة الوفاق بب ة: تم تمرر ح ومة التوافق عضو  100وقع من التشرع في المصادقة على الح
ة في  مثلون أغلب ح أن هؤلاء  ت. صح س عبر جلسة يتم فيها التصو من أعضاء مجلس النواب، ول
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ة صوِتوا في جلسة رسم ومة، لكنهم لم  منح الثقة للح فيلة  انهم أقرب إلى التشرع  ،المجلس  ما يجعل ب
ات منح ه مقتض ومة منه إلى قرار قانوني، تترتب عل اسي للح اسي جر تعززه  ،الثقة الس ان الس هذا الب

مي اسي واعتراف دولي وإقل ة من لجنة الحوار الس ار مة م بينما لم يتم تضمين الاتفاق ). 2016( ارت
ة الثلاثة سنوات وف التعديل الحاد عشر بتارخ  عد قرا اسي في الإعلان الدستور إلا  نوفمبر  26الس

ا ب ،2018 اسي دون حصول تواف مع مجلس والذ اعتبر انتقائ عض فقرات الاتفاق الس تجاوزه وتعديله ل
.  الدولة الاستشار

اسي  - د ام الاتفاق الس اسة الأمر الواقع في تطبي أح من خلال فرض المؤسسات المنصوص عليها  ،فرض س
ام ذلك في ال في أح ة و اسي الليبي على السلطات الموجودة في المنطقة الغر ة الاتفاق الس منطقة الشرق

ة وف قرار مجلس الأمن رقم  ،على السواء ار هذه السلطات سلطات موازة غير شرع رغم  ،2259بل واعت
ل الأطراف ا من  ع الاتفاق واعتماده نهائ بل وعدم إقرار التعديل الدستور المطلوب لدخوله حيّز  ،عدم توق

فقد تم القفز على العديد من مراحل  ،ة في الاتفاقسبب التوارخ والمدد المضغوطة وغير المدروس ،النفاذ
ل دون تنفيذها ،تنفيذه ة وانقضت منذ وقت طو عض هذه المراحل انتهت مدتها الزمن رغم أنها ذات  ،بل إن 

اسي خاصة ة عامة والاتفاق الس الحالة الليب مسائل جوهرة متعلقة  ومع ذلك نجد أن المجتمع  ،صلة 
ل الوسا سعى  ام الاتفاق وجعله أمرا واقعا دون أ محاولة لمعالجة الدولي  ئل والطرق نحو تنفيذ أح

ه نيدرالقصور الحاصل ف )، 2016(. 
عا:  - قة الدستوررا ة الوث ال ة للحل الشامل)ل(خارطة الطر  2020الثالثة لسنة  ةإش   لمرحلة التمهيد

الا اسي العديد من الإش قة الثالثة للاتفاق الس ة وتحقي بناء واجهت الوث ما يخص إدارة المرحلة الانتقال ت ف
عثة الأمم المتحدة  ،الدولة ع ل ومة من قبل ملتقى الحوار التا س الح ل من المجلس الرئاسي ورئ عد انتخاب  ف

ا ة ،للدعم في ليب ة وقبل ة وجهو اس ناء على محاصصة س ل من مجلس النواب والدولة قد تم أيتبين  ،و ن دور 
ومةإقصائ ار الح اد  ،وترك لمجلس النواب فق منح الثقة ،هما من اخت وهذا الأمر يجعلنا أمام مجلس س

اسي) ة ،آخر(ملتقى الحوار الس ادة الوطن الس ات جوهرة تمس  ار  هتدخلب خاصة وانه منح صلاح في اخت
ومة قة أعطت للم ،الح ة تحدد مستقبل المرحلة البل إن الوث اد ات س ة المقبلة بنصه في المادة تقى صلاح لانتقال

عة الفقرة أ/ اسي الليبي البث في انجاز الاستحقاق الدستور ان  3الرا عود لملتقى الحوار الس والتشرعات  ،"
ات في حال انقضت المهلة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تحقي النتيجة  الضرورة لانجاز الانتخا

ة" قةال زتجاو  ما حصل فعلا عندما تموهذا  ،المطلو ة المقررة في هذه الوث لانجاز الاستحقاق الدستور  مدة الزمن
ة لليتحول انجاز هذا الاستحقاق  ،خلال ستين يوما من قبل المجلسين يله للجنة قانون اسي(بتش ملتقى الحوار الس

ة) الغير منتخب  قة الدستورة للمرحلة الانتقال ة بإعداد الوث ةمعن اد . وهذا من الشعب أو من احد مؤسساته الس
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عد انتقاصا  ادةالأمر  ة اعندما منحت  ،في الس عثة الأمم ار أعضاء الملتقىل ضا  ،ح اخت ح دعوة ملتقى وأ
  .وهي التي تقوم بتسيير ودعم اجتماعاته ،الحوار للاجتماع

ة ال قة ما هناك إش اسي والإعلان عدم تضمين خارط وهي ،أخر واجهت هذه الوث ة الطر في الاتفاق الس
ارها  اعت قة الدستور  اسي الموقع عام حسب الوث   ).والمتضمن دستورا 2015(اتفاقا مضافا للاتفاق الس

اغة الدستورخامسا:  - ة لص س  المعوقات التي واجهت الهيئة التأس
يلها اغة الدستور منذ تش ة لص س التعديل الدستور الخاص بها إلى جعل فقد أد  ،بدأت أزمة الهيئة التأس

ة الدستور شديدة التعقيد عد إقرار انتخاب الهيئة بدلا من  ةصار مشروع الدستور يتم على ثلاثف ،عمل مراحل 
اره ار أعضاء الهيئة، ثم انعقاد هيئة الناخبين  :ا وهياخت إعداد قوانين الانتخاب، وانعقاد هيئة الناخبين لاخت

ة الثلثينللاستفتاء على مش أغلب ا  .روع الدستور  ة منفصلة عن السلطة العل اس ة س ه بدء عمل وهو ما ترتب عل
ة الاختصاص الوحيد في سلطة  مما أنتج ،في الدولة ة وصاح اد ة والس مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التشرع

اغة مشروع الدستور  حدد الإطار الدستور طرقة أو نظامًاما  ،رص ة التصرف في  لم  ف لمراجعة أعمالها أو 
الدستور(عمر اقات الدستورة). ،2014حالة إخلالها     الس

ة ذلك  ة بدل أن تكون مهن اثر هذا التعديل الدستور بخصوص الانتخاب بدل التعيين إلى مخرجات جهو
ثرت الخلافات والأزمات التي ،ومتخصصة س على أداء الهيئة واجتماعاتها. ف منها  ،عطلت مهامها ما انع

ة ونات الثقاف ة ومن الم احتجاجا على مخرجات لجنة العمل  ،ثرت المقاطعين لجلساتها خاصة من المنطقة الغر
م الفيدرالي وحقوق  ة من الدستور خاصة في النصوص المتعلقة بترسيخ التقس حول المسودة الأولى والثان

م ة من لغة وتراث وتعل ونات الثقاف ت على قرار الهيئة ودخول الهيئة في جمود  مما ،الم ة التصو أد إلى صعو
مة في فضه ة تدخلت المح اسي وتجاوزات قانون ومات  ؛)2016 ،(معوقات الحل الس ضا في ظل تعدد الح أ

ات وتصاعد الانقسام وأعمال العنف ف ن الهيئة وقعت أمام مأزق إحالة مشروع الدستور وعرضه على إوالشرع
مات الإدارة؛ وهو ما أكدته  الاستفتاء عة النظام والتقس اين مواقف الفرقاء بخصوص طب الشعبي لإقراره في ظل ت

مات  استمرار الخلافات بخصوص العاصمة والتقس ة عمران، عندما أقرّت  مقررة لجنة العمل داخل الهيئة ناد
ة، رغم أن اللجنة انتهت ة والتنفيذ اغة معظم مواد مسودة  الإدارة ومقار السلطات التشرع من ص

اسي(الدستور   ). 2016 ،معوقات الحل الس
 ،فهي لم تعالج العديد من المسائل المهمة ،ما واجهت لجنة العمل انتقادات أهمها تسرعها في إخراج المسودة

ة قصيرة هي  مدة زمن ضا تجاهلت اللجنة مخرجات اللجان ا ،يوم أثرت في عملها 30إضافة إلى قبولها  ة أ لنوع
ثير من المسائل المهمة ه من أعمال مع ،في  ل منتظم إلى جانب عدم مناقشة ما توصلت إل ش  ،أعضاء الهيئة 

أنها لجنة مستقلة لوضع الدستور ة عملها  ات والتفاصيل  ،بل عملت في تكتم وسرة إلى نها الجزئ ضا اهتمت  أ
ة التعد ان ة إم حتو على نصوص عامة  ،يلالتي تره الدستور المستقبلي من ناح لأن الدستور المفروض انه 
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ة بدل التواف في  ات للقوانين واللوائح الخاصة. إضافة إلى انتهاج اللجنة مبدأ المغال لات والجزئ وتترك التفص
ة ا الخلاف ة  القضا س   ).2016(الهيئة التأس

ات التي تعاني من ال ر تبين مد الإش قة الذ ها الهيئة والتي أثرت في مخرجاتها(مشروع ل هذه الأمور السا
ة من عدم التزامها ،الدستور) غيرها من الأجسام لازالت  ،المواعيد المقررة لها في الإعلان الدستور  بدا فهي 

سمح  ، 2017ما أن مشروع الدستور تأخر إلى عام  ،موجدة في المشهد قة هنا أن الهيئة لا يوجد نص  والحق
ة أداءها  الاستحقاق الدستور و مراق حسب  ،مراجعة أعمالها في حالة إخلالها  ر الإعلان الدستور و ولم يذ

الأجسام الأخر  قاءها أسوة  لاته سو تمديد لفترة  مشروع الدستور الذ تعرض للانتقادات من قبل تعد . وانتهاء 
ة اس ه. ،الأطراف الس   ما أد إلى عرقلت الاستفتاء عل

اغسادسا:  -   ة مشروع الدستورأزمة ص
موافقة  ة ( س عاني منها مشروع الدستور الصادر من قبل الهيئة التأس ات التي  ال من ابرز نقا الخلاف والإش

ة ،2017يوليو 29ثلثي الأعضاء) بتارخ  اس   هي: ،والتي جعلت منه محل اعتراض من قبل القو والأجسام الس
م الفيدرالي الذ أشير إ -1 م مجلس الأمة لغرفتينمسالة ترسيخ التقس ه في عدة حالات منها تقس وترسيخ  ،ل

رة العواصم الثلاثة.  لف
ة -2 ونات الثقاف  التي بدورها قاطعت جلسات الهيئة. ،مسالة حقوق الم
سطة والواضحة إلى تفاصيل معقدة  -3 عضها يخرج الدستور من القواعد العامة الم ثرة النصوص وتعقد  إن 

 أن تكون وف قوانين.التي من المفترض  ،وغامضة
ل خطر  -4 ش ة الناشئة ااختار مشروع الدستور النظام الرئاسي، وهذا  مقراط ة الد لان انتخاب  ،على العمل

ون من منطقة واحدة ورما من قبيلة واحدة لاد قد  م ال ز  ،شخص واحد لح ؤد ذلك لإعادة تر و
ات وف الد ل الصلاح ستحوذ على   . ستورالسلطة في يد رجل واحد 

عني أننا أمام نظام فيدرالي -5 م المحلى وهو ما  رت المسودة نظام الح لكن النصوص المتعلقة بهذا  ،ذ
م المحلي س للح ة ول الاستقلال  ،النظام تشير للإدارة المحل ة تتمتع  ة محل اس حيث لا يوجد سلطات س

م. ،الذاتي ان الأقال  ومختارة من س
ع مشروع الد ات حالت دون لاح من خلال تت ات وتحد ه انه قد واجه عدة عق ة الاستفتاء عل ستور الليبي وعمل

ة  ،تنفيذ هذا الاستحقاق ل مرحلة من المراحل الانتقال ة. ففي  ة وإطراف دول اس ت فيها عدة قو وأجسام س اشتر
ه اسي لعام  ،يتم ترحيل هذا الاستحقاق دون الفصل ف دما قدمت اللجنة فعن ،2020ومثال ذلك الاتفاق الس

اسي الليبي مسودتها للقاعدة الدستورة في مايو  عة لملتقى الحوار الس ة التا يتبين انه قد تم ترحيله  ،2021القانون
ة الجديدة في  ات السلطة التشرع عد انتخا سمبر  24لمرحلة ما  انجاز الدستور الدائم في اجل  2021د المخولة 

  لايتها.ستة أشهر قبل انتهاء و  هقصاأ
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  الخاتمة
ة ة وخارج منعطفات أثرت فيها عدة متغيرات محل ا مرت  الإضافة إلى تأثيرها في  ،إن التجرة الدستورة في ليب

ة صدور الإعلان الدستور عام  ة منذ بدا انت أهم  ؛2011مسار المراحل الانتقال قة هي في  التأثيراتو هذه الوث
لات الدستورة التي غيرت من ة المستقرة والدائمةالخاصة بخارطة الطر  التعد تبين  حيث ،بناء الدولة الليب

ه للمستجدات التي شهدها الوضع الداخلي الليبي عا والتي  ،مد القصور في هذا الإعلان الدستور وعدم است
اب التجرة الدستورة طيلة أكثر من أرعين سنة ابها لغ قرار المؤسسي إضافة إلى عدم الاست ،يرجع في احد أس

عد عام  وفي مسار ،في تلك الفترة ة ما    . 2011المرحلة الانتقال
اب أو العراقيل احث في هذه الدراسة وتعد من أهم الأس تقف وراء تعطل  رأ أنها التيو  التي توصل إليها ال

ة وإقامة الدستور الدائم ات الدستورة الانتقال   -:هي ،الترتي
اب الثقة بين الأطراف   -1 ة الدستورة الدائمة دون النظر في غ ة والتسرع في المضي تجاه العمل الليب

اسي  .الانقسام المجتمعي والس
ة والتواف الوطني حول مفهوم الدولة الجديدة -2 اب المصالحة الوطن  .غ
قة.  ،ضعف المؤسسات القائمة وعدم استقرارها  -3 ة الض اس ة والس ة والجهو   وخضوعها لمصالح القو القبل

الاتي: ه توصى الدراسة    -عل
ة ودعم المجتمع الدولي  -1 ات الدستورة يتوقف على بناء الثقة بين الأطراف والقو المحل إن نجاح الترتي

ة والقو  م ات المتدخلةالإقل  .لهذه الترتي
ش وانتشار السلاح في ليب -2 اسي والتهم ن إقامة قاعدة دستورة دائمة في ظل الانقسام الس م نه إلذا ف ،الا 

ة تجتمع حولها  غ توافق رة وتوحيد المؤسسات ودعم السلام وإيجاد ص لابد من توحيد المؤسسة العس
ة تشرف على انجاز هذه الا ،أطراف النزاع ة ودول  ستحقاق.مع توفير ضمانات محل

ة أمر مهم لانجاز أ استحقاق دستور قادم. -3 ة والمصالحة الوطن  إن تطبي العدالة الانتقال
مان بها عمل علىإن ال -4 ة والإ مقراط ووجود تواف  مشروع الدستور الدائم دون النظر في نضوج التجرة الد

ة تحمي  ،مجتمعي ة ومؤسسات قو ن هناك دعم وقناعة شعب لي غير ملزم ما لم  عد سو إطار ش لا 
 .القادم الدستور

عتمد على الفصل بين السلطا -5 ة  مقراط ة الد ة في الجوانب عدت و إن نجاح العمل اس م تداخل السلطات الس
ة الدستورة.  القانون

ة -6 س وعقد جلسات استماع وحوار شامل  ،ضرورة إعادة النظر في مشروع الدستور الصادر من الهيئة التأس
عض نصوصه.ارضمع الأطراف المع   ة على 



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن                     وي الثاني                                                                                      المؤتمر العلمي السن
   الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                     الإصلاح الوطني في ليبيا الفرص والتحديات

-   239    - 

 قائمة المراجع: -
م ،ابوخزام -1  .بيروت ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،الدستور  القانون الوس في  ).2000(،إبراه
مة -2 ر  .وليد ،ارت اسي والعس ز الجزرة للدراسات ،المشهد الليبي: استمرار تعقيدات الحل الس  ،قطر ،مر

 2016/مارس/24
r/reports/2016/03/160324061215818.htmlhttp://studies.aljazeera.net/a  

اسي  .احمد ،الاطرش -3 ة والأمنيورقة مقدمة: المشهد الس ة استشراف ة تحليل ا رؤ اسي  آثارندوة:  ،في ليب الانقسام الس
ا ات ،في ليب اسات والاستراتيج ة للس  طرابلس. ،2015يونيو21 ،المنظمة الليب

حوث والدراسات ،واقع الثورة إلى بناء الدولةالتأصيل النظر للانتقال من  ._____ -4 ز سورة لل  نوفمبر 11 ،مر
2013   .http://www.syriasc.net/ 

لاني -5 ة وف 2014-2013( أمينمحمد  ،ج مولوج ست لة بناء الدولة: دراسة ا ات). مش اسة المقارنة أدب رسالة  ،الس
ر بلقايد ،ماجستير  .تلمسان ،جامعة اب 

ة معاصرة .)2012( خليل ،حسين -6 ا عر ة ،قضا  بيروت. ،منشورات الحلبي الحقوق
ة -7 ا ..  .)2012( حلقة نقاش ات آفاقليب مقراطي وتحد  .395عدد ،بيروت ،المستقبل العري ،التحول الد
اسة  ،مسارات التحول في النزاع الليبي .)2015( خالد على ،حنفي -8 ةالس  .199عدد ،الدول
شي -9 ة ،الدين والدولة في الوطن العري .)2013(وآخرون  ،احمد ،الخمل ز دراسات الوحدة العر  .بيروت ،مر

ات  .)2015(عبدالحف محمد  ،الشيخ -10 اسي والصراع المسلح: التحد ا بين الصراع الس دراسات الشرق  ،والآفاقليب
ة  .71عدد  ،أوسط

د ( ،عبداللطيف -11 ة وم أزمة). 2013سامر مؤ مجلة  ،ستقبل التغيير في العالم العريالتداول السلمي للسلطة التنفيذ
 . 2العدد ،السنة الخامسة ،رسالة الحقوق 

ة  الأزمةجذور  .زاد ،عقل -12 ة وآفاقالليب اس ة الس ز  ،دراسات ،التسو ة  الأهراممر اس ةللدراسات الس  ،والإستراتيج
17/5 /2015 . http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?serial=227 

ا:  الأزمة .)2015( خير  ،عمر -13 عادالدستورة في ليب اس أ ونات الس ة ،ةالصراع بين الم اسات عر ز  ،س المر
حاثالعري  اسات للأ  .13عدد  ،الدوحة ،ودراسة الس

ا .خير  ،عمر -14 ة في ليب اس اقات الدستورة للازمة الس ز الجزرة للدراسات ،الس سمبر 16 ،مر . 2014د
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2014/12/16/20141216121455696734Politic

s%20in%20Libya.pdf 
عد ثورة فبراير أمامقل في " المؤتمر الوطني"  .خير  ،عمر -15 ا  لات بناء الدولة في ليب اة ،مش فة الح  3 ،صح

 .2014فبراير 
ا: 2014( خير  ،عمر -16 مق 2014يونيو  -مايو أزمة). ليب ةومستقبل الد ة ،راط ة تر  .11عدد  ،رؤ



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن         لمؤتمر العلمي السنوي الثاني                                                                                                  ا
 الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                    فرص والتحديات الإصلاح الوطني في ليبيا ال

-   240    - 

ا  .خير  ،عمر -17 ة ب أمامليب ة مشو ة سلم ة لتسو ة أزمة" ـنقطة بدا ة وخارج ات داخل  ،ثقة" اتفاق الصخيرات : تحد
فة العري الجديد ة ، 479العدد  ،صح سمبر  24 ،السنة الثان  .2015د

عد .)2012( طارق  ،فرد -18 ة ثورة لم تنجز  ح منهج  مصر. ،بدون دار نشر ،انيالجزء الث ،تصح
شان  السؤال: ما .عادل ،نيدر -19 ة  تور عادل ،الراهنة الأوضاعهي وجهة النظر القانون ة للد  الصفحة القانون

 2016مارس31،نيدر
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655632807911467&id=6040734364
00738&fref=nf 

تا -20 ة أدواتالدساتير المؤقتة   .فولشر -مانا زولو مقراط ناء الد ة  ،لحف السلام و مقراط ة للد المؤسسة الدول
ات ر  ،والانتخا  .2015 أكتو

ة .)2010( حسام الدين على ،مجيد -21 ال اسي المعاصر إش ر الس ة في الف ة الثقاف ز دراسات الوحدة  ،التعدد مر
ة  بيروت. ،العر

ة المراحل الانتقال ).2013(،___ -22 ةة في دول الثورات العر ال مجلة دراسات شرق  ،الاستقرار إلىالانتقال  وإش
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